لبنان 
مقدمة   
تبين المعلومات التالية أولويات حكومة الولايات المتحدة ونشاطات السفارة الأميركية في لبنان في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. وللمزيد من المعلومات، يرجى الإطلاع على تقرير وزارة الخارجية السنوي عن ممارسات الدول لحقوق الإنسان في العالم للعام 2009 وتقريرها السنوي عن أوضاع الحرية الدينية في العالم على موقع الوزارة الإلكتروني www.state.gov
الجزء 1: أهداف الحكومة الأميركية في مجال الديمقراطية 
تهدف حكومة الولايات المتحدة إلى مساعدة لبنان على الحفاظ على سيادته واستقلاله عقب حوالي ثلاثة عقود من الاحتلال الأجنبي والنزاع الأهلي من خلال زيادة قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها الأمنية والاقتصادية/الاجتماعية، فيما تدعم أيضاً احترام حقوق الإنسان والمبادئ والممارسات والقيم الديمقراطية. وتعزز المساعدات الأميركية للبنان مؤسسات الدولة اللبنانية لتمكين حكومتها من ممارسة سلطتها السيادية على جميع الأراضي اللبنانية وتطبيق جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.  وتؤكد الولايات المتحدة في برامج المساعدة التي تقدمها على تعزيز قدرات البلديات في جميع أنحاء البلد لتساعدها على تحسين ممارساتها للشفافية وخدماتها للمواطنين. كما تدعم حكومة الولايات المتحدة البرامج المطبقة على الصعيد القومي التي تشجع على الشفافية والإصلاح في المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية والقضائية.    
وتدعم حكومة الولايات المتحدة الحكومة اللبنانية في سعيها لتحقيق الإصلاح الانتخابي، وتوفر السفارة الأميركية المساعدة للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في سبيل تحسين العملية الانتخابية وزيادة مشاركة المواطنين من المجموعات التي كانت مهمشة عادة في الانتخابات. وستساند المساعدة الفنية الأميركية الجهود المحلية الرامية إلى ضمان كون انتخابات مجالس البلديات في عام 2010 حرة ونزيهة وخالية من العنف والترهيب وممثلة لإرادة الشعب المستقلة. وأخيراً، تسعى الولايات المتحدة لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني لإيجاد قيادات بارعة في الدفاع عن احتياجات مجتمعاتها المحلية. ونظراً لكون دستور البلد ينص على نظام حكم قائم على المحاصصة الطائفية التي توزع السلطة بين الطوائف الدينية، تدعم الولايات المتحدة منظمات المجتمع المدني التي تشجع على النشاطات التي تشارك فيها أكثر من طائفة وتسوية النزاعات والبرامج التي توفر بدائل عن التطرف.  
الجزء 2: دعم الأولويات القصوى والأوجه الأخرى من حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي 
تدعم البرامج الأميركية مؤسسات الحكومة اللبنانية في تعزيز سيادة القانون. ومن خلال زيادة قدرات السلطات الأمنية والقضائية، تعزز المساعدات الأميركية حالياً نظام العدالة الجنائية. فعلى سبيل المثال، تقدم حكومة الولايات المتحدة مبالغ لا يستهان بها لتدريب وتجهيز قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز احترافية هاتين المؤسستين الوطنيتين. وترتكز برامج تحسين قدرات عناصر قوات الأمن إلى مبادئ الديمقراطية الغربية وقد وضعت بحيث تعزّز فهم وتطبيق المفاهيم والقواعد الدولية لحماية حقوق الإنسان الفردية. ويركز تدريب القوات الأمنية حول حقوق الإنسان على الحقوق المدنية والسياسية، علاوة على تأكيده على محاربة الفساد من خلال تقديم برامج تدريبية تتعلق بالقيم ومبادئ السلوك والأخلاق. وبشكل مماثل، تعالج برامج الحكومة الأميركية الاحتياجات الأساسية في قطاع القضاء لزيادة استقلالية القضاء وتحسين الفعالية في تطبيق القوانين في المحاكم.     
وتدعم الولايات المتحدة البرامج الرامية إلى تمكين المجتمع المدني وتوسيع ممارسات العمالة المنصفة بحيث تشمل جميع الشرائح السكانية ومعالجة محنة ضحايا الاتجار بالبشر. ويساهم التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى منظمات المجتمع المدني في قيام حوكمة منصفة ديمقراطية ويقوي حملات المواطنين التي تناصر قضايا معينة ويزيد من مشاركة المواطنين في عمليات اتخاذ القرارات. كما يشجع المسؤولون الأميركيون الزعماء اللبنانيين على شمل العمال الأجانب في الحماية التي يوفرها القانون وتحسين حقوق العمل بالنسبة للاجئين ووضع حد لعلميات الاحتجاز التعسفية في حالات العمالة القسرية والاتجار بالبشر. ويدعم التمويل الأميركي، بهدف تحقيق هذا الغرض، المنظمات غير الحكومية والعمال الاجتماعيين الذين يجرون المقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر كي يدققوا في وضعهم ويحيلوا قضايا الاتجار بالأشخاص إلى السلك القضائي لملاحقة المتاجرين بالبشر قضائيا. وتقدم البرامج الأميركية الحالية التدريب للقضاة والمدَعين والمحامين على كيفية التعرف على الضحايا وحمايتهم، وتدعم هذه البرامج البيت الآمن الوحيد لضحايا الاتجار والعمالة القسرية.      
وتدعم البرامج الأميركية الحالية الحرية الدينية مع تشجيع الحوار بين الطوائف المختلفة ومساندة حرية الصحافة. ولتشجيع الحرية الدينية، يجتمع المسؤولون الأميركيون بشكل منتظم مع الزعماء الدينيين وأعضاء اللجنة الوطنية الإسلامية-المسيحية للحوار. ويؤكد المسؤولون الأميركيون على أهمية حماية حرية التعبير وحرية الصحافة ويشيرون إلى الدور بالغ الأهمية الذي يلعبه الصحفيون في دفع عجلة الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما تدعم حكومة الولايات المتحدة برامج تسعى إلى تحسين الصحافة المستقلة، بما فيها تطبيق وسائل الصحافة الاجتماعية الجديدة وتدريب الصحفيين. وتشكل مشاركة وتمكين النساء والشبيبة من خلال وسائل الصحافة الجديدة محور تركيز لهذه الجهود، مما يعزز بدوره الشفافية وقدرة المواطنين على الإعراب عن رأيهم ومناصرة القضايا التي يؤيدونها والمشاركة بالتالي في صنع القرارات.   
